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 بسم الله الرحمن الرحيم

بِمَا  الْبَرِّ وَالْبَحْرِ فِي ظَهَرَ الْفَسَادُ }
كَسَبَتْ أَيْدِي النَِّاسِ لِيُذِيقَهُمْ 
 {بَعْضَ الَِّذِي عَمِلُوا لَعَلَِّهُمْ يَرْجِعُونَ
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 )) إقرار المشرف ((

دراسة  دور الإدعاء العام في قضايا الفسادالموسومة بـ )نّ إعداد هذه الرسالة أأشهد      

الطالب )مكي عبد الواحد  المقدمة من( 7102لسنة  94في قانون الإدعاء العام رقم 

جرت تحت إشرافي ، وهي جزء من متطلبات نيل شهادة الماجستير في القانون ، كاظم( 

 . جنائيال

 

 

 التوقيع :                                                      

 أحمد كيلان عبد اللهم : أ.د. ــالاس                                                      

 7104التاريخ :      /      /                                                       

 

 إقرار رئيس القسم(())
 للمناقشة الرسالةأرشح هذه  توصية المشرفبناءً على 

 

 

 التوقيع :                                                   

 القسم: رئيس                                                    

 7104التاريخ :      /     /                                                     
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 ((علميلالخبير ا إقرار))

دراسة في ر الإدعاء العام في قضايا الفساد دو )بـ أشهد انّ رسالة الماجستير الموسومة      
قد  (مكي عبد الواحد كاظمالطالب ) المقدمة من( 7102لسنة  94قانون الإدعاء العام رقم 

 نّها صالحة للمناقشة.أوأجد  من قبلي  قومتها علميا  
 

 

 

 

 

 التوقيع :                                                            

 م : ــالاس                                                             

 7104/    /    التاريخ :                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 



‌ث  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 الإهــــــــداء
 

 إلى شهداء العراق
 وشهداء الحشد الشعبي الأبرار 
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 تقديرشكر و
 

بالفضل والمعروف مني واعترافاً ، بعد أن أنهيت بحثي المتواضع    
 أحمد كيلان عبد اللهالدكتور   الى أستاذي الفاضلبالشكر أتقدم 
 .كمال هذا البحثإوتوجيهاته السديدة في  هلإشراف

معهد العلمين للدراسات  في قسم  القانون / لى الأساتذةإوشكري 
 .العليا

 ساتذتي في السنة التحضيرية .ألى إوشكري وامتناني 
نسى شكري وتقديري إلى أمناء المكتبات،  وكذلك العاملين في أولا 

 مكتبة المعهد القضائي.
سبباً في تربيتي وتعليمي وتوجيهي  لى كل من كانإوشكري 

 وفقهم الله جميعاً .                                                                                ،  ومساعدتي
 

 الباحث

 

 

 
 
 

     الباحث                                                            
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 الملخص

حد مكونات السلطة القضائية ووظيفته أويمثل  ،العام سلطة مصدرها الدستور والقانون الإدعاء

قامة الدعوى العامة باسم المجتمع ونيابة بإقائمة على مباشرة الاتهام  ،الجوهرية المرتبطة بنشأته وتكوينه

ما تقدم يطلق عليه اصطلاحاً  خر مراحلها بتنفيذ الحكم الصادر فيها وكلآواستعمالها ومتابعتها حتى  ،عنه

 دعاءية والوحيدة للإالأصلصل الوظيفية في الفقه الجنائي )مراقبة المشروعية الجزائية( والتي كانت بالأ

بممارسة وظيفة مراقبة المشروعية العامة لتحقيق  أخذالعام  دعاءالعام وبتطور المراحل التاريخية للإ

وعدم  ،ها التدخل في الدعوى المدنية والطعن لمصلحة القانونوضمان الامن القانوني بوسائط متعددة من

العام دور بالحرص على تطبيق  لإدعاءومراقبة الظواهر الاجرامية وغيرها مما يكون ل ،دستورية القوانين

 القانون بالشكل الصحيح وبالاطار الذي قصده المشرع . 

ختلاف بين فقهاء القانون الجنائي لكن هذا وعدم ا تفاقإناطة التحقيق الجنائي بجهة معينة مبدأ محل إ

لم يمنع الاختلاف بتحديد من هذه هي الجهة فالبعض قال انها )قاضي التحقيق( والبعض الآخر قال انها 

)الادعاء العام( وإنسحب هذا الاختلاف إلى أن انقسم الفقهاء في تأييد ومعارضة القولين المتقدمين وبيان 

ومباشرة التحقيق سواء كان من قاضي  ساوئه وعيوبه من جهة اخرى ،محاسنه وفوائده من جهة، وم

لوسيلة التي تستطيع الدولة ككيان قانوني وتشخيص اعتباري بأقتضاء باالعام يتم  الإدعاءمن  أمالتحقيق 

عتداء على من يخرق قوانينها المجرمة للافعال التي يرى فيها المشرع ا عقابحقها الموضوعي في 

 ديرة بالحماية وهذه الوسيلة هي )الدعوى الجزائية(.معتبرة جمصالح مشروعة 

و لسلطته في الاتهام والتحقيق أالعام بمباشرته لسلطته في الاتهام )النظام الاتهامي(  الإدعاءوقيام 

و في قوانين أحكام منصوص عليها في القوانين الاجرائية الجنائية أ)النظام التنقيبي( يتم باعتماد قواعد و

خرى وفق معطيات ورؤى تكون العام والتي تشرع وتصاغ شأنها شأن التشريعات الأ دعاءللإخاصة 

ً انعكاس للمقطع الزمني الذي سن فيه القانون وتتناسب مع فلسفة المشرع وهدفه واتجاهه السياسي ونظرته  ا

العام  لإدعاءاالعام في العراق حتى صدور قانون  الإدعاءوالقانون الذي كان ينظم احكام  ،الاقتصادية

والذي رسم  0424( لسنة 054القانون الملغي والذي يحمل الرقم ) هو 7102( لسنة 94الجديد رقم )

العام في حينه دور يتناسب مع المرحلة الزمنية التي شرع فيها لكن بمرور الوقت بانت مكامن  دعاءللإ

لا يتعدى عن ممارسة سلطة وهو دور  ،نقصه وقصوره التشريعي وعدم فاعليته المستلزمة والمطلوبة

ً ومراقبة المشروعية الجزائية في الدعوى الجزائية والمشروعية العامة في مجالات مختلفة  الاتهام عموما

 ،ولكن قدر تعلق الامر بالدعوى الجزائية وما يرد منها على جرائم الفساد المالي والاداري )قضايا الفساد(



‌خ  
 

فراد والجهات وحتى وهو دور يشاركه فيه كثير من الأ ،الجزائيةلم يكن دوره يتعدى تحريك الدعوى 

 . إلاّ البعض ينكر عليه هذا الحق وتقديم الطلبات والطعن في القرارات ليس 

ولظروف موضوعية متعددة ومختلفة نشأة ظواهر اجرامية لم تكن مألوفة للمجتمع  7112 عاموبعد 

يمة المنظمة العابرة للحدود وغسيل الاموال وجرائم الفساد العراقي والبيئة القانونية العراقية مثل الجر

وقدر تعلق الامر بموضوع البحث )قضايا الفساد( فان جرائم الفساد المالي والاداري  ،المالي والاداري

ها واضرارها مدمرة لبنيان الدولة سياسياً واقتصادياً وامنياً ويمتد ضررها ، وآثارجرائم ذات خطورة كبيرة

لاجتماعية بتحطيم قيمه الانسانية الاصيلة بالقدر الذي يجعل المجتمع يدخل دائرة الخطر مرغماً للبنية ا

 وتتعطل وتتعوق خطوات نموه الاقتصادي والمالي ويشيع بسبب ذلك الفقر والتخلف.

ثار والسلبيات الناجمة عن جرائم الفساد المالي والاداري ولتصاعد الضغط الشعبي بضرورة مام الأأو

ممثل المجتمع  بوصفه  العام في مكافحة الفساد  الإدعاءيع قوانين تحد من هذه الظاهرة وتفعل دور تشر

ً عنهونائب صدرت السلطة التشريعية )مجلس النواب( قانون أفقد  ،موالهأفي الدفاع عن حقوقه وحماية  ا

عاء العام دوراً في قضايا الإدحكاماً جديدة منحت أالذي تضمن  7102( لسنة 94العام الجديد رقم ) الإدعاء

( ساعة من تاريخ 79قاضي التحقيق المختص خلال ) إلىاعطائه سلطة التحقيق فيها حتى احالتها ب الفساد

 الإدعاء/ثاني عشر( من هذا القانون وايضاً تأسيس دائرة في رئاسة 5توقيف المتهم بموجب نص المادة )

 وتأسيس مكاتب له في وزارات ومؤسسات الدولة.العام المالي والاداري  الإدعاءالعام هي دائرة 

العام بمكافحة الفساد ضمن نطاق قضايا الفساد  الإدعاءحكامه الجديدة المتعلقة بدور أوالقانون الجديد ب

ً حكامأتضمن قواعد و  نّ أحكام وقواعد سابقة ووضع له رؤيا عامة في هذا المجال لذا فأجديدة وتخلى عن  ا

العام في دوره  الإدعاءعلى منح ما كفاءة تلك الأحكام وقدرتها ية وفرضية مفادها شكالإهذا القانون يثير 

راده المشرع وينصرف ذات الامر أتحقق المراد المطلوب والقصد الذي  فاعليةبقضايا الفساد ومكافحته 

 ية.الأصلالاشكاليات الفرعية التي تتولد من الاشكالية  إلى

العام بقضايا الفساد  الإدعاءحاطة بالموضوع وتوضيح دور الإ جلأعلى ما تقدم ذكره ومن بناءاً و

شكاليات متصوره إوبيان ايجابيات القانون وسلبياته والقصور التشريعي فيه ووضع الحلول لما يثيره من 

ما يشاركه ويشاطره نّ إو ،العام بمكافحته والتحقيق فيه الإدعاءن الفساد لا ينفرد إو لاسيماعند التطبيق 

العام وسلامة تطبيقه ان يكون منسجماً  الإدعاءيقتضي حسن تشريع قانون  أخرىابية وتحقيقية جهات رق

ه معها بما يحقق التكامل المطلوب والتعاون اللازم الذي من نتائجه مكافحة الفساد وتحجيمه والتقليل أحكامب

 من اضراره.



‌د  
 

العام بقضايا  الإدعاءالمنظمة لدور  حكامكفاءة وقدرة الأبوتتمركز الاشكالية الرئيسية في هذا البحث 

الكشف عن الجرائم  إلىعلى منحه فعالية وايجابية تؤدي  7102( لسنة 94الفساد بموجب القانون رقم )

المحاكم المختصة لينال عقابه بما يحقق الردع العام والخاص  إلىوجمع ادلتها تمهيداً لاحالة المتهم فيها 

 أخرىشكاليات أشكالية ثاره ويتفرع عن هذه الإآة في الحد من الفساد ووبالتالي تكون وسيلة علاجية ناجح

ً على ذلك ومن  شكالية تناولت هذه الرسالة بموجب القانون معالجة تلك الإ أجلهي محل البحث وتأسيسا

واعتمدت في هذه الدراسة على المنهج الاستقرائي المتضمن استعراض التشريع  7102( لسنة 94)

العام في العراق  الإدعاءدور ب، ثم نتناول المنهج المقارن ف الفقهية في موضوعة البحثالمواقالعراقي و

استقراء  أجلمن  في مصر في مجال مكافحة تلك الآفة،في مجال مكافحة الفساد مع دور النيابة العامة 

 نصوص القانون المتعلقة بموضوع البحث.

العام في قضايا الفساد ومن ثم كفاءة القانون في هذا  الإدعاءتغطية الموضوع وبيان دور  أجلومن 

وثلاثة  تمهيدتقسيم هذه الدراسة على ب قمنا فقد ،وبيان مكامن القصور والنقص التشريعي فيه ،الجانب

ً  نشأة وتطور نظم الادعاء العام المتعلق بمكافحة الفساد  ، إلىفصول تم التطرق فيها  في  بوصفه نظاما

الفساد بمكافحة ختصاصه او ،العام الإدعاءلاطار المفاهيمي لدور إومن ثم بيان  ،وتطور قوانينه ،العراق

ومركزه القانوني وطبيعته القانونية وبعد ذلك دوره الاجرائي في قضايا الفساد  العامة وماهيته مهاهيببيان مف

بتدائي بقضايا الفساد وعلاقته بالجهات التحقيق الامرحلة ثم تناولنا دوره في  ،قبل مباشرة التحقيق الابتدائي

ومكتب  ،النزاهة هيأةلاداري كإوالتي تختص بالتحقيق والرقابة في جرائم الفساد المالي و خرىالمعنية الأ

 المفتشين العموميين وديوان الرقابة المالية.

من استنتاجات ولى ما توصلنا له خيراً تناولت هذه الرسالة الخاتمة التي انقسمت على فقرتين الأأو

 هذه الرسالة. اجل معالجة المشكلة التي بنيت عليهأمن  االتي تقدمنا به مقترحاتوالثانية لل

 الباحث                                                                 
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